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مقدمة

إن حظر التعذيب  يعتبر واحداً من الالتزامات القليلة المطلقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. يُحظر التعذيب في جميع الأحوال، ضد 
أي شخص وفي أي مكان، وفي جميع الأوقات بما في ذلك أثناء الحرب والأزمات وحالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. إن تعريف 
التعذيب محدد بوضوح في القانون الدولي، علاوة على ذلك فإنه حق راسخ بموجب القانون الدولي العرفي، فهو بذلك قاعدة آمرة. وينبع 
الطابع القوي لحظر التعذيب بموجب القانون الدولي من خطورة هذه الأعمال، فممارسات التعذيب تؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي والنفسي 

الشديد، وتجريد الضحية من إنسانيتها وإفناء لشخصيتها، وحرمان الكرامة المتأصلة في الإنسان.

العالمي،  التعذيب على الصعيد  العقاب، ووضع حد لجريمة  الجناة من  تأهيل الضحايا، بهدف منع إفلات  العدالة وإعادة  لتحقيق  سعياً 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 
10 كانون الأول 1984. تحدد الاتفاقية الخطوات المختلفة التي يتعين على الدول اتخاذها للقضاء على التعذيب وتقديم التعويضات وإعادة 
تأهيل ضحايا التعذيب. كما أنشأت الاتفاقية لجنة من الخبراء المستقلين )“لجنة مناهضة التعذيب”( لرصد تنفيذ الدول الأطراف لأحكام 

الاتفاقية الاتفاقية. 

تتكون الاتفاقية من 33 مادة صدقت عليها 170 دولة حتى الآن. في عام 2006، دخل “البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” حيز التنفيذ. يشجع هذا البروتوكول على إنشاء أنظمة زيارات رصد 

منتظمة من قبل هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يحرم فيها الناس من حريتهم.
 



في العام 1997، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 حزيران “يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”. في هذا اليوم 
من كل عام ، يحتفل العالم بذكرى ضحايا التعذيب والناجين منه من خلال رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على جريمة التعذيب من أجل 

حفز الجهود المبذولة لمكافحة التعذيب بجميع أشكاله. 

في أبريل 2014، انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في خطوة بالغة الأهمية نحو القضاء على التعذيب في فلسطين. 
في 29 كانون الأول 2017 ، انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري في خطوة من شأنها أن تعزز الجهود للوقاية من التعذيب. 

كجزء من أنشطتنا للاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في العام 2020، يسعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية )شمس(، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان )ديوان المظالم(، والائتلاف الفلسطيني 

لمناهضة التعذيب بتقديم هذا الكتيب الذي يوضح الأحكام الرئيسية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب من خلال الرسوم الكرتونية. 

 .
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المادة 1
ماذا نعني بالتعذيب؟

11 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد »بالتعذيب« أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، .

جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو 

من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو 

يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص 

يقوم  الأسباب  من  العذاب لأي سبب  أو  الألم  مثل هذا  يلحق  عندما  أو  ثالث- 

على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 

رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب 

الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 

عرضية لها.

22 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن .

أحكاما ذات تطبيق أشمل.

تبسيط المادة 1
التعذيب هو كل فعل متعمد يتم من موظف رسمي أو شخص عادي 
متفق معه ، ويرتكب الفعل منه مباشرة أوبموافقته أو بتحريض منه أو 
بسكوت عنه، ويسبب الفعل ألم وعذاب جسدي أو نفسي كبير، عشان 
الضغط  خلال  من  ثاني  حدا  أومن  أومعلومات  اعتراف  منك  يوخذ 
عملتو،  إنك  فيك  شاكين  أو  عملتو  إشي  على  بعاقبوك  أو  عليك. 
إياه. ومرات كثيرة  أو يجبروك تعمل شي مابدك  أو عشان يخوفوك 
لأي  يكون  لما  والحبس،  السجن  بره  المجتمع  في  التعذيب  بحصل 
سبب من أسباب التمييز كالعنف الممارس من أشخاص عاديين  ضد 
النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بس بكون بموافقة على هاي 
الأفعال من الموظفين الرسميين ولو ما قاموا هم بإرتكابها، بس قاموا 
بالتحريض عليها أو لما ما بتخذوا الإجراءات الجزائية لمعاقبة مرتكبها.
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المادة 2
ما هو المطلوب من الدولة لمنع التعذيب؟

11 تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات .

أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

22 لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة .

حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات 

الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

33 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر .

للتعذيب.

تبسيط المادة 2
الدولة لازم توخذ إجراءات على مستوى القوانين والمؤسسات والقضاء 
وغيره حتى تمنع التعذيب في كل الأراضي التابعة لها، وكمان مش 
لازم تستخدم، أي ظروف خاصة كحجة لتمارس التعذيب، زي الحرب 
أو الأزمات السياسية أو الفلتان، ومش لازم الموظف العادي يبرر إنه 

مارس تعذيب ضد حدا نتيجة أمر صادر من موظف أعلى منه.
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المادة 3
هل يجوز للدولة طرد أو إعادة أو تسليم شخص مهدد بالتعذيب؟

11 أن . أو  ترده«(  )»أن  تعيده  أن  أو  أي شخص  تطرد  أن  دولة طرف  لأية  يجوز  لا 

تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه 

سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

22 جميع . متوافرة،  الأسباب  هذه  كانت  إذا  ما  لتحديد  المختصة  السلطات  تراعى 

من  ثابت  نمط  وجود  الانطباق،  حالة  في  ذلك،  في  بما  الصلة،  ذات  الاعتبارات 

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

تبسيط المادة 3
لدولة  الدولة تطرد أي حدا أو ترجعه عن حدودها أو تسلمه  ممنوع 
ثانية، إذا كان ممكن يتعرض للتعذيب فيها، عند وجود أسباب حقيقية 
بتدعو للاعتقاد بأنه سيكون هذا الشخص في خطر للتعرض للتعذيب. 
ولازم مؤسسات الدولة تراعي كل الاعتبارات لما تتعامل مع الشخص 

المهدد بالتعذيب لسجل حقوق الإنسان في هاي الدولة.
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المادة 4
ما هو المطلوب على المستوى القانوني؟

11 قانونها . التعذيب جرائم بموجب  أعمال  تكون جميع  أن  دولة طرف  كل  تضمن 

التعذيب  بأية محاولة لممارسة  الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص 

وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

22 تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في .

الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

تبسيط المادة 4
في  التعذيب جريمة  تعتبر  الإتفاقية، لازم  في  كدولة طرف  فلسطين 
قوانينها الوطنية، وكمان لازم تنص القوانين على إنه أي محاولة من 
أي حدا يمارس التعذيب والقيام بأي عمل آخر بشكل تواطئ ومشاركة 
مناسبة  عقوبة  عليها  يتعاقب  إنه  بتستحق  جريمة  هو  التعذيب،  في 

للفعل الخطير إلى عمله.
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المادة 5
متى تكون الدولة مسؤولة عن ملاحقة مرتكب جريمة التعذيب؟

11 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم .

المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:

أ عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو 	.

على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.

ب عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.	.

ج عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك 	.

الدولة ذلك مناسبا.

القضائية على  بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها  تتخذ كل دولة طرف  	.2

هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي 

إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من 

الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.

لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي. 	.3

تبسيط المادة 5
بتعرف إيمتى الدولة بتكون مسؤولة عن جريمة التعذيب ولازم تحاكم 
أول  للاتفاقية؟  منتهكة  بتعتبر  وإلا  قضائها  قدام  اللي عملها  المجرم 
اشي لما بتم الجريمة في أراضي هاي الدولة، أو إذا تمت على متن 
سفينة أو طيارة مسجلة فيها، أو إذا اللي مارس التعذيب هو مواطن 

من مواطنيها، أو إذا اللي اتعذب واحد من مواطنيها. 
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المادة 6
هل يجوز للدولة ملاحقة الشخص الأجنبي المقيم على أراضيها في 

حال اتهامه بجريمة التعذيب؟

11 بأن . لها،  المتوفرة  المعلومات  دراسة  بعد  اقتناعها،  لدى  طرف،  دولة  أي  تقوم 

الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه 

فيها.  قانونية أخرى لضمان وجوده  إجراءات  أية  تتخذ  أو  باحتجازه  المادة 4  في 

ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك 

الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي 

دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

22 تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع..

33 تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا .

بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم 

فيها عادة إن كان بلا جنسية.

44 لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول .

المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر 

اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه 

المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما 

إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

تبسيط المادة 6
في حال اكتشفت الدولة بعد ما درست المعلومات اللي عندها إنه في 
شخص أجنبي موجود على أراضيها مارس أو شارك أو حرض أو 
تواطأ في جريمة تعذيب لازم تحتجزه، أو على الأقل توخذ خطوات 
تضمن إنه رح يكون موجود فيها طول المدة اللازمة لرفع دعوى جنائية 
عليه، أو لإتخاذ خطوات بتسليمه لدولة ثانية اذا كان في خوف إنه 

يهرب. 
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المادة 7
ضمانات المتهم الأجنبي بجريمة التعذيب في حال قبضت عليه 

الدولة

11 تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى .

ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 

5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم 

تقم بتسليمه.

22 تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة .

عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في 

الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة 

بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في 

الفقرة 1 من المادة 5.

33 تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده .

تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

تبسيط المادة 7   
أما إذا الدولة اللي احتجزت الشخص الأجنبي المتهم بالتعذيب بدها 
تسلمه لدولته الأصلية، فلازم تقدمه للقضاء اللي فيها، وبنفس الإجراءات 
اللي نصت عليها قوانينها الوطنية، مع ضمان معاملة عادلة للمتهم 
القبض عليه لحد ما يتم صدور قرار  يتم  لما  المراحل، من  في كل 

المحكمة وتنفيذه. 
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المادة 8
واجب تسليم مرتكبي جرائم التعذيب للدولة التي ارتكب فيها 

هذا الشخص التعذيب 

11  تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة .

لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج 

هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

22 لتسليم . بها معاهدة  تربطها  للتسليم من دولة لا  إذا تسلمت دولة طرف طلبا 

لتسليم  التسليم مشروطا بوجود معاهدة  الدولة الأولى تجعل  المجرمين، وكانت 

فيما  للتسليم  قانونيا  أساسا  الاتفاقية  هذه  اعتبار  الدولة  لهذه  يجوز  المجرمين، 

يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في 

قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

33 تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه .

الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون 

الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

44 أنها . لو  كما  الأطراف،  الدول  بين  التسليم  لأغراض  الجرائم،  هذه  معاملة  وتتم 

اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة 

بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

تبسيط المادة 8
جريمة ممارسة التعذيب، أو التواطؤ  فيه، أو المشاركة فيها، لازم تكون 
مدرجة في أي اتفاقية تسليم للمجرمين بين الدول، حتى ما يتم منحهم 
أي حماية أو فرصة للإفلات من العقاب. وفي حال طلبت دولة ما 
من دولة ثانية تسلمها متهم بجريمة التعذيب وفش بينهم اتفاقية تسليم، 
هاي الاتفاقية الدولية بتشكل أساس قانوني صالح ويمكن خلاله تسليم 
المجرم، مع مراعاة قانون الدولة اللي رح تسلمه؛ يعني باختصار مش 
لازم الدولة إنها تتحجج في معاهدة التسليم، لتسلم المتهمين بجريمة 
التعذيب لإنها جريمة خطيرة، وأي حدا بعمل جريمة تعذيب في أي 
دولة من الأطراف، كإنه عملها على أراضي كل الدول المشتركة في 

اتفاقية مناهضة التعذيب.
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المادة 9
مساعدة الدولة الطرف في الاتفاقية الدول الأخرى في الإجراءات 

الجنائية

11 على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة .

فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 

4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

22 تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد .

بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

تبسيط المادة 9
كل دولة طرف في الاتفاقية، مطلوب منها تساعد قد ما تقدر الدول 
الثانية، بتقديم كل الأدلة اللي عندها لملاحقة مرتكبين جريمة التعذيب، 

وبالذات لما يكون بين الدولتين اتفاقية تبادل مساعدة قضائية.
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المادة 10
واجب تدريب الموظفين المدنيين والعسكريين

11  تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه .

الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين 

أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن 

أو  التوقيف  قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال 

الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

22  تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها .

فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

تبسيط المادة 10
من واجب الدولة، إنها تثقف وتوعي وتدرب موظفين الأجهزة الأمنية 
والعساكر والموظفين المدنيين واللي بشتغلو في الطب، وأي حدا إله 
علاقة باحتجاز أي شخص ممكن يتعرض للتوقيف أو الاعتقال أو 
السجن أو الاستجواب، ويحتك معه في أي من هاي المراحل. ولازم 
تدرج الدولة حظر التعذيب في القوانين والسياسات والتعليمات إلي إلها 

علاقة بالواجبات الوظيفية لهذول الموظفين.
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المادة 11
واجب الدولة في استعراض قواعد الاستجواب بشكل منظم

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، 

من  يتعرضون لأي شكل  الذين  الأشخاص  ومعاملة  بحجز  المتعلقة  الترتيبات  وكذلك 

القضائية، وذلك  التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها  أشكال 

بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

تبسيط المادة 11
في  وتعليماتها  قواعدها  تستعرض  الدولة  لازم  ودوري  دائم  بشكل 
بحجز  علاقة  إلها  إلي  وترتيباتها  وممارساتها،  وأساليبه  الاستجواب 
السجن  أو  أو الاعتقال  التوقيف  الأشخاص وطريقة معاملتهم خلال 
في كل أراضيها وتراجعها دايماً، حتى تمنع أي حالة تعذيب محتملة. 
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تبسيط المادة 12  
لازم تضمن الدولة إنها رح تعمل تحقيق سريع ونزيه كمان، كل ما 
كان في أسباب كافية للاعتقاد إنه في عمل من أعمال التعذيب وقع 

على أراضيها.

المادة 12
واجب قيام الدولة بالتحقيق في وقوع التعذيب

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت 

أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من 

الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
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تبسيط المادة 13
أي حدا بدعي إنه تعرض للتعذيب في إقليم دولة ما، لازم تضمنلو 
هاي الدولة الحق في رفع شكوى قدام محاكمها أو مؤسساتها، ولازم 
تنظر في الشكوى بشكل سريع ونزيه، وتوخذ خطوات تضمن لمقدم 
أو  السيئة  المعاملة  أنواع  من  نوع  أي  من  الحماية  والشهود  الشكوى 

التخويف بسبب تقديمهم الشكوى أو أدلة عليها.

المادة 13
تقديم الشكاوى في حال حصل أو وقع التعذيب

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع 

القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه  لولايتها 

السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان 

نتيجة  التخويف  أو  السيئة  المعاملة  أنواع  كافة  من  والشهود  الشكوى  مقدم  حماية 

لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
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تبسيط المادة 14  
وتقوم  للتعذيب  بتعرض  حدا  كل  تنصف  إنها  الدولة،  واجبات  من 
نفسياً  تأهيله  إعادة  على  وتشتغل  ومناسب،  عادل  بشكل  بتعويضه 
التعذيب،  وإجتماعياً بأكمل وجه، وفي حال توفى شخص ما بسبب 
سواء العيلة أو الأشخاص اللي بعيلهم، بكونو هم أصحاب الحق في 
التعويض حسب الاتفاقية. وبدون ما يمس هاظ بحقوقهم في التعويض 

حسب قوانين الدولة الوطنية اللي بعيشو فيها.

المادة 14
واجب الانصاف ومنح التعويض للضحايا

11 تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال .

التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل 

إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل 

من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

22 ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد .

يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
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تبسيط المادة 15
الأقوال والاعترافات والمعلومات اللي بحكيها الشخص تحت التعذيب 
ونتيجته،بكون ممنوع يتاخذ فيها كأدلة حقيقية بأي شكل من الأشكال، 
إلا في حالة وحدة، وهي إنها تكون هاي الأقوال دليل ضمن شكوى 

مقدمة ضد الشخص المتهم بالتعذيب من الناس اللي عذبهم.

المادة 15
 بطلان الاعتراف الذي يتم أخذه تحت التعذيب 

نتيجة  بها  الإدلاء  تم  أنه  يثبت  أقوال  بأية  الاستشهاد  عدم  طرف  دولة  كل  تضمن 

للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب 

كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
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المادة 16
إساءة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

33 تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي .

أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي 

لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو 

شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما 

تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 

10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

44 لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر .

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين 

أو طردهم.

تبسيط المادة 16
كل دولة طرف في الاتفاقية لازم تمنع أي عمل من أعمال المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كل أراضيها عندما 
ترتكب من غير قصد حتى لو ما وصلت هاي الأعمال حد التعذيب، 
وبالذات لما يقوم فيها موظف رسمي أو يحرض أو يوافق عليها أو 
يسكت عنها، وهاي الأعمال زيها زي التعذيب، لأنه لازم على الدولة 
توعي وتدرب الموظفين على تجريمها، وتراجع إجراءاتها دايماً حتى 
تمنعها. ولازم كمان على الدولة إذا صارت هاي الأعمال، إنها تفتح 
فيها تحقيق سريع ونزيه، وتمكن الشخص اللي اتعرض إلها من رفع 

شكوى وتعوضه وتنصفه.
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المادة 20
التعذيب المعتاد الواسع الانتشار والمتعمد والمتكرر

11  إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى .

اللجنة  تدعو  دولة طرف،  أراضى  منظم في  نحو  يمارس على  تعذيبا  أن  إلى  تشير 

الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية 

إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

22 وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف .

المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر 

ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى 

اللجنة بصورة مستعجلة.

33 وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون .

القيام  الدولة الطرف،  التحقيق، بالاتفاق مع  الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل 

بزيارة أراضى الدولة المعنية.

44 وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة .

2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات 

واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

55 تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، .

الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد  وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون 

استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد 

إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في 

تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24

تبسيط المادة 20
شكلت الاتفاقية لجنة سمتها “لجنة مناهضة التعذيب”، من عشر خبراء 
اللجنة إذا  مستقلين، ومعروفين بالنزاهة والكفاءة في حقوق الإنسان. 
وصلها معلومات موثوقة فيها أدلة إنه في تعذيب بشكل منظم، ومعتاد 
وواسع الانتشار، ومتعمد، ومستمر، ومتكرر بصير في أراضي دولة 
طرف في الاتفاقية، بتدعو الدولة للتعاون في دراسة المعلومات والتأكد 
من صحتها. وإذا شعرت اللجنة إنو الأمر جدي بتعين واحد أو أكثر 
من أعضائها حتى يعملوا تحقيق سري ومستعجل، وممكن يشمل زيارة 
لأراضي الدولة، و بقدموا تقرير خاص فيها للجنة، وبس تفحص اللجنة 
اللجنة.  ومقترحات  تعليقات  مع  الدولة  لهاي  بتبعتها  التحقيق،  نتائج 
وممكن للجنة إنه تدرج معلومات مختصرة عن هاد العمل في تقرير 

اللجنة السنوي، بس لازم يكون بالتشاور مع الدولة وموافقتها.





In April 2014, the State of Palestine acceded to the Convention against Torture marking a crucially important step 
towards eradicating torture in Palestine. On 29 December 2017, the State of Palestine joined the Optional Protocol 
as a step towards strengthening its preventive efforts against torture.

Back in 1997, United Nations General Assembly proclaimed 26 June as “The United Nations International Day 
in Support of Victims of Torture”. On that day every year the world commemorates the memory of torture victims 
and survivors of torture by raising awareness on the issue and galvanizing efforts to combat torture in all its forms.

As part of our activities to commemorate the International Day in Support Victims of Torture in 2020, UN Human 
Rights oPt, Human Rights and Democracy Center “SHAMS”, ICHR, and the Coalition Against Torture (PCAT) 
are proud to present this booklet which illustrates the principal provisions contained in the Convention against 
Torture through the use of cartoons.



INTRODUCTION

The prohibition against torture is one of the very few obligations in international human rights law that are absolute. 
Torture is prohibited in any and all circumstances, against anyone and anywhere, and at all times including during 
war, crises, emergencies, and exceptional circumstances. The prohibition of torture is clearly defined in international 
law, and furthermore well established under customary international law therefore qualifying as jus cogens. The 
strong character of the prohibition of torture under international law stems from the extremely serious nature 
of such acts. Practices of torture, inflicting severe physical and psychological harm, strip the victim of humanity, 
destroy their personality, and deny the inherent dignity of the human being. 

In pursuit of justice and rehabilitation for victims, in the aim of preventing immunity for perpetrators, and to end 
the crime of torture globally, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment was adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1984. The convention sets 
out various steps countries need to take to eradicate torture and offer redress, compensation and rehabilitation for 
victims of torture. It also established a committee of independent experts (“the Committee Against Torture”) to 
monitor the implementation of the convention by countries. 

The Convention consists of 33 articles that have been ratified by 170 countries so far. In 2006 the “Optional 
Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” 
entered into force. This text promotes the establishment of systems of regular monitoring visits by independent 
international and national bodies to places where people are deprived of their liberty.
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